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 بغــداد – تتزايـــد إشـــارات التشـــاؤم 
الصادرة عن الســـلطات العراقية من عدم 
قدرتهـــا على النهوض بالبنيـــة التحتية 
المتهالكة، وهـــو مجال يقـــول خبراء إنه 
يختـــزل أحـــد وجوه التقصيـــر في إدارة 
الأزمـــات الاقتصادية المتراكمة منذ الغزو 

الأميركي للبلاد قبل نحو عقدين.
التخطيـــط  وزارة  إقـــرار  ويعكـــس 
بعجزهـــا عن إنجـــاز مشـــاريع حكومية، 
في قطاعـــات الخدمات والبنـــى التحتية 
الأساســـية من الماء والكهرباء والصرف 
السياســـات  أن  والطرقـــات،  الصحـــي 
الاقتصادية المعتمدة طيلة ســـنوات كانت 
خاطئـــة وأن مســـاعي حكومـــة مصطفى 
نفســـا  تتطلـــب  لإصلاحهـــا  الكاظمـــي 

أقوى.

وتظهـــر حاجـــة العراق بشـــكل ملح 
إلى مســـاعدة القطـــاع الخاص في خطط 
التنميـــة لتحقيـــق أهدافه فـــي مواجهة 
هذه المعضلة، لاســـيما مع تفاقم مشكلات 
الدولة وتراجع قدرتها على تمويل برامج 

التنمية وتحقيق طموحات الناس.
وكشـــف مديـــر عـــام دائـــرة التنمية 
الإقليمية والمحلية بالوزارة محمد محسن 
تعكـــف  التخطيـــط  وزارة  أن  الخميـــس 
علـــى إعـــادة التوازن التنمـــوي بين كافة 
المحافظات من خلال مشاريع استثمارية 
حكومية في مجـــال البنية التحتية. لكنه 

لم يذكر قيمتها بالتدقيق.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى محســـن قولـــه إن ”هذه 
المشـــاريع تعد بيئة جاذبة لتعزيز أنشطة 

القطاع الخـــاص، خاصـــة أن الدفع الآن 
باتجاه القطاع الخاص السكني“.

وأوضـــح أن العديـــد مـــن البنـــوك، 
بالتعـــاون مع البنـــك المركزي، باشـــرت 
بإعطاء قروض من أجـــل إنعاش القطاع 
الســـكني، ما سيســـهم فـــي ”تنمية المدن 

وتحريك القطاع الاقتصادي“.
لكنـــه أشـــار إلـــى أن تلـــك الخطـــط 
”هي عبـــارة عن سياســـات تحفيزية، ولا 

تستطيع الدولة بمفردها إقامة مشاريع“. 
وقال إن ”تهيئة الأراضي وإعداد تصاميم 
في المحافظات للمدن السكنية سيتيحان 
للقطـــاع الخـــاص الإســـهام فـــي تنفيـــذ 

المشاريع“.
وتبرز مشكلة غليان أسعار الأراضي 
ببقيـــة  قياســـا  بغـــداد  العاصمـــة  فـــي 
المحافظـــات أحد أبـــرز التحديـــات التي 
تعترض المطورين والشركات لدخول هذه 

المغامرة.
تباينـــا  ”هنـــاك  إن  محســـن  وقـــال 
كبيـــرا في أســـعار الأراضي بـــين بغداد 
والمحافظـــات“. ورجـــح أن يكـــون توقف 
الأنشـــطة الاقتصادية وتعرقلها بســـبب 
آثار الجائحـــة من جهـــة، وتوفير فرص 
وظيفية فـــي العاصمة من جهـــة أخرى، 

أحد أسباب ذلك التباين.
وفعليـــا يعاني البلد النفطي من أزمة 
ســـكن خانقة، وتقول وزارة الإســـكان إن 
النقص يصل إلى قرابـــة 4 ملايين وحدة 
سكنية لحل الأزمة في بلد يتجاوز تعداد 
ســـكانه 40 مليـــون نســـمة، كمـــا توضح 

إحصائيات وزارة التخطيط.
وكان المتحدث باســـم وزارة الإسكان 
فـــي  قـــال  قـــد  الهنـــداوي  عبدالزهـــرة 

تصريحـــات صحافية الصيف الماضي إن 
”هناك حاجة إلى ما بين 3 ملايين ونصف 

المليون و4 ملايين وحدة سكنية في عموم 
في  المحافظـــات لســـد العجز الســـكني“ 

البلاد.

وتظهر البيانات المنشورة على الموقع 
الإلكتروني للوزارة أن هناك 49 مشـــروعا 
بصدد الإنجاز منذ سنوات، وهي موزعة 
على كامل المحافظـــات، لكن حتى الآن تم 
إنجاز عدة مشـــاريع منهـــا في محافظتي 
الديوانية وواسط في الجنوب إلى جانب 

العاصمة بغداد.
فـــي  متركـــزة  المشـــاريع  ومعظـــم 
المحافظات الجنوبية وخاصة في ميسان 
والبصرة والمثنـــى وذي قار، فيما تحظى 
وصـــلاح  ونينـــوى  ديالـــى  محافظـــات 
الديـــن بمشـــاريع أقل، ولكـــن أغلبها في 
مرحلة وضـــع اللمســـات الأخيـــرة، كما 
يوضح رســـم بياني للوزارة لا يشير إلى 

تكاليفها.
ويتفق المتابعون للشـــأن الاقتصادي 
العراقـــي علـــى أن أي خطـــوة حكوميـــة 
لبلورة مشـــاريع البنيـــة التحتية واقعيا 
تتطلب مناخ أعمال مســـتقرا وتشريعات 
وقوانـــين ملائمـــة، إضافة إلـــى مكافحة 
الشفافية  وتعزيز  والبيروقراطية  الفساد 

والاستقرار الأمني.

المتزايـــد  الزخـــم  شـــجع   – الربــاط   
للإصلاحـــات الاقتصادية المســـتمرة في 
المغرب مع مساعي الحكومة لإخراج البلد 
ســـريعا من نفق الأزمـــة الصحية، البنك 
الدولي على التأكيد بأنه مســـتعد لتقديم 
المزيد من الدعم لتجســـيد خطط التنمية 

وزيادة التوظيف.
وأكـــد نائب رئيـــس منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا للبنك الدولي 
فريـــد بلحاج خـــلال زيارته إلـــى الرباط 
التـــي تســـتمر حتـــى الســـبت المقبل أن 
المغرب ”نموذج للمنطقـــة برمتها ونقطة 
ارتكاز في مجال إرساء سياسات التنمية 

والإصلاحات“.
وأشاد المســـؤول في المؤسسة المالية 
الدوليـــة خـــلال جلســـة عمـــل الأربعـــاء 
الماضـــي مـــع نادية فتاح العلـــوي وزيرة 
المعلنـــة  بـــالإرادة  والماليـــة  الاقتصـــاد 
لحكومة عزيز أخنوش والتزامها الحازم 
بتنفيذ الإصلاحات الكبرى ذات الأولوية 

بالنسبة إلى البلاد.
وتتســـلح الحكومة الجديـــدة بخطة 
اقتصاديـــة شـــاملة حددتها فـــي موازنة 
العام المقبل، والتـــي من المرجّح أن تضع 
البلـــد علـــى طريق تحســـين مؤشـــرات 
الأعمال والصادرات والأنشـــطة التجارية 

والصناعية وغيرها.
ويبـــدى البنك، الذي رفـــع منذ عامين 
التزاماتـــه الماليـــة تجـــاه الربـــاط حتى 
ناهـــزت حاليـــا نحـــو 1.8 مليـــار دولار، 
للحكومـــة  الدعـــم  لتقـــديم  اســـتعدادا 
المغربيـــة لتحقيـــق أهدافها ســـواء على 
لمختلـــف  التقنـــي  أو  المالـــي  المســـتوى 

البرامج التي تنوي تنفيذها في السنوات 
المقبلة.

المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى بلحاج قوله إن البنك ”مهتم 
بتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للمغرب فـــي إطار النموذج 
التنموي الجديـــد“. واعتبـــر أن النتائج 
”المقنعـــة“ تظهـــر أن المغـــرب ”يمضي في 

الطريق الصحيح“.
ووافقـــت إدارة البنـــك فـــي يونيـــو 
الماضي على منح الرباط قرضا بقيمة 450 
مليون دولار مـــن أجل تطوير تكنولوجيا 

الخدمات المالية.

خطـــط  ضمـــن  الخطـــوة  وتنـــدرج 
مســـاهمة المؤسســـة الماليـــة الدولية في 
زيادة المرونة المصرفية وتحقيق الشمول 
المالي الفعال فـــي المغرب لضمان وصول 
الشـــركات والأفراد للبنوك للحصول على 

السيولة والاقتراض بشكل سلس.
وفي ديســـمبر الماضي قدم البنك ربع 
مليار دولار لبرنامج اســـتراتيجية الجيل 
الأخضر الخاص بالزراعة المغربية ضمن 
عملية مشـــتركة مـــع الوكالة الفرنســـية 
للتنميـــة بهـــدف زيـــادة ربحيـــة القطاع 
وتعزيز اســـتدامته وتوحيد جهود الدول 

في مكافحة التغير المناخي.

 تونــس – تُعزز أحدث المؤشــــرات التي 
يجريهــــا الباحثــــون والمعنيــــون بصناعة 
الثروة الســــمكية في تونس حالة الإحباط 
الســــائدة بين ممارســــي الصيــــد البحري 
التقليــــدي خوفا من تدهور أعمالهم، نظرا 
لاصطدامهم بعدة مطبات تعيق حصولهم 

على عوائد ثابتة من موردهم الوحيد.
ويؤكــــد الخبــــراء أنه لم يعــــد بإمكان 
المشــــرفين على القطــــاع، وخاصــــة وزارة 
تأجيــــل  البحــــري،  والصيــــد  الفلاحــــة 
العلاجــــات الاقتصاديــــة أكثــــر لإنقاذ هذا 

المجال المهم المحاصر بالأزمات المركبة.
وتتجلــــى مظاهر تلــــك التحديات في 
غياب قوانــــين ومحفزات تســــهم في منع 
عزوف الشــــباب عن الانضمــــام إلى العمل 
في صيــــد وتجــــارة الأســــماك، فضلا عن 
غياب ظروف التأمين والسلامة، إلى جانب 
تهالــــك البنية التحتيــــة والأبعاد المناخية 
التي أثرت كثيرا على تكاثر الأســــماك في 

البحر المتوسط.

ومنــــذ ســــنوات طويلــــة يمــــر صغار 
الصياديــــن بظــــروف صعبة نظــــرا لعدم 
انتفاعهــــم بالتأمــــين الصحــــي فــــي حال 
التعــــرض لحــــوادث أثنــــاء عملهــــم، فــــي 
نشــــاط يعد واحدا من القطاعات التي تعد 

وضعية العاملين فيه هشة.
وتشــــير تقديــــرات المحللــــين إلــــى أن 
تونس لا تزال بعيدة عن اســــتثمار الموارد 
الســــمكية المتاحة لها بالشــــكل الأمثل أو 
حتى دعم أولئك الذين يمارســــون الصيد 
التقليــــدي رغــــم ســــواحلها الطويلة على 
البحر المتوســــط بســــبب التأخر في تنفيذ 

خطط النهوض بالصناعة السمكية.
وسعت السلطات دون جدوى للتركيز 
على الاقتصاد الأزرق بغية إيجاد مصادر 
تنموية مستدامة تغطي عدة قطاعات، من 
بينها صناعــــات مختلف أنمــــاط الهياكل 
العائمة والجزر الاصطناعية والســــياحة 

والنقل والتجارة البحرية.

وحـــذرت دراســـة، قـــام بهـــا المنتدى 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 
والاجتماعية، مما يتسم به وضع صيادي 
الأسماك التقليديين من هشاشة والظروف 
الاقتصاديـــة والاجتماعية التي تعيشـــها 
هذه الفئة المجتمعية في تونس رغم أهميّة 

مساهمتها في الإنتاج.
وأظهـــرت الباحثـــة آمنـــة بلكحلى في 
دراستها التي نشرت البعض من تفاصيلها 
مؤخرا وكالة الأنباء التونســـية الرسمية، 
وشـــملت 450 مـــن صغـــار الصياديـــن في 
كل مـــن مدينة طبلبة مـــن ولاية (محافظة) 
المنســـتير وقرقنـــة مـــن ولايـــة صفاقـــس 
وجرجيـــس من ولايـــة مدنـــين، العديد من 

المشكلات المزمنة التي تواجه القطاع.
بشـــكل  الضـــوء  بلكحلـــى  وســـلطت 
أساســـي علـــى التراجـــع التدريجـــي في 
الموارد السمكية وضعف كفاءة الصيادين 
ونقـــص البنية التحتيـــة وغياب الأمن في 

عرض البحر.
كمـــا أشـــارت إلـــى الصراع مـــع بقيّة 
الصيـــد  خاصّـــة  الأخـــرى،  النشـــاطات 
بالكيـــس، بالإضافـــة إلى تســـلل المراكب 
المخصصة للصيد بأعالـــي البحار للصيد 
فـــي أعمـــاق منخفضة واســـتخدام بنادق 
الصيد البحري في أعماق أقل من 35 مترا 
وعـــدم احترام فتـــرة الراحـــة البيولوجية 

للأسماك.
تم  الذيـــن  الصيـــادون،  وتطـــرق 
اســـتجوابهم في هذه الدراســـة، إلى عدم 
انتظـــام العمـــل على امتداد العام بســـبب 
الظروف المناخية، وكذلك عدم توفر الموارد 

الكافية في المكان والزمان.
وأظهرت الوثيقة، فضـــلا عن ذلك، أنّه 
رغـــم أهميّتـــه الاقتصاديّـــة والاجتماعيّة 
ومســـاهمته في تحقيـــق التنمية الجهويّة 
يبقى الصيد في ســـواحل البـــلاد تقليديا 

بالنسبة إلى أغلب الوحدات.
وتكشف تقارير رسمية أن إنتاج قطاع 
الصيد البحري في البلاد تراجع بنسبة 4 
في المئة خلال الســـنوات الأخيرة، مقارنة 

بما كان عليه في 2010.
وتظهـــر دراســـة المنتـــدى أن الصيـــد 
التقليـــدي، الذي يمارســـه أكثر من 54 ألف 
صيـــاد، ســـاهم بنســـبة 36 فـــي المئة من 

إجمالي الإنتاج البحري للبلاد خلال 2019، 
أي في العام الذي ســـبق انتشار الجائحة، 
وأنـــه إذا تم وضع اســـتراتيجية لتطويره 

فإنه قد يحقق أرقاما أعلى.
المشـــكلات  هـــذه  كل  مواجهـــة  وفـــي 
حذرت الدراســـة من تنامي تراجع معدلات 
اســـتيعاب قطاع الصيد البحري للشباب، 
وخاصـــة الأشـــخاص الأقل مـــن 30 عاما، 
مـــن ســـنة إلى أخـــرى في ظل ما يشـــهده 
المجال من تهرم في أعمار من يمارســـونه، 
ممـــا يجعلـــه مهـــددا أكثـــر مـــن أي وقت 

مضى.
وتظهـــر التقديـــرات أن نمـــو القطاع 
بنســـبة واحـــد في المئـــة يتيـــح توفير ما 
يقـــارب ألف فرصـــة عمل جديدة ســـنويا 
، مـــا يعنـــي أن التركيـــز عليـــه وتطويره 
سيســـاعدان فـــي خفض معـــدلات البطالة 
التي بلغت بنهاية النصف الأول من العام 

الحالي مستويات عالية؛ حيث وصلت إلى 
نحو 17.8 في المئة.

ولحمايـــة الأعمـــال المرتبطـــة بالصيد 
التقليدي وضمان استدامته تعتقد بلكحلى 
أن الجهـــات المعنية مطالبة بالإســـراع في 
وضع استراتيجية شاملة لإصلاح وتنمية 

الصيد التقليدي.

وترى أن النهوض بالاقتصاد الأزرق لا 
بد أن تســـبقه إصلاحـــات لتفكيك العقبات 
أمام قطـــاع الصيـــد البحـــري، والتي من 

أهمهـــا القضاء علـــى الصيد العشـــوائي 
وتأهيل بنية الموانئ والأسطول والعاملين 
الاجتماعيـــة  والتغطيـــة  القطـــاع  فـــي 

للصيادين.
وتتمحــــور رؤيــــة الباحثة التونســــية 
أيضا حول تطوير القوانين والتشــــريعات 
المنظمة لمسالك التوزيع في السوق المحلية، 
إلــــى جانــــب دعــــم دور المنظمــــات المهنية 
المعنيــــة بالقطاع، مما ســــيحفز هذا المجال 
على تحقيق مستويات نمو أعلى مستقبلا.

وكانــــت تونس قد أقرت في مطلع 2017 
سلســــلة من الإجراءات لتطوير القطاع، من 
أبرزها الاتفاق على إعداد منظومة متوازنة 
للضمــــان الاجتماعــــي لفائــــدة الصيادين. 
وعلــــى الرغم من ذلك بقيــــت الأمور على ما 

هي عليه.
ومنـــذ العـــام الماضـــي بـــدأت وزارة 
الفلاحـــة والصيـــد البحـــري، بالتعـــاون 

مـــع الاتحاد التونســـي للفلاحـــة والصيد 
البحري، في إعداد استراتيجيات للنهوض 
بالثـــروة الســـمكية، ومنها اســـتراتيجية 
تنميـــة القطاع التي تمتـــد من 2016 و2026 

واستراتيجية بعيدة المدى بحلول 2030.
ويبـــدو أن اعتماد خطـــة بعيدة المدى 
في هـــذا التوقيت أمر مهـــم للغاية خاصة 
وأن الســـلطات التونســـية في حاجة إلى 
تعبئة المزيد من الموارد للخزينة العامة من 

قطاعات استراتيجية.
وفعليـــا تتعـــاون تونـــس مـــع البنك 
الدولي الـــذي أعلن فـــي 2020 عن برنامج 
خـــاص لـــدول المغـــرب العربـــي، ضمـــن 
برنامج عالمي موســـع كان قـــد اعتمده في 
العـــام 2018، لتجسّـــد حكومـــات المنطقـــة 
خططها علـــى أرض الواقع من أجل تنمية 
قطـــاع الصيـــد البحـــري خـــلال العقدين 

المقبلين.

36
في المئة مساهمة الصيد التقليدي 

من إجمالي الإنتاج البحري للبلاد 

خلال 2019 وفق الأرقام الرسمية

السلطات مطالبة بالإسراع 

في وضع استراتيجية 

شاملة لإصلاح وتنمية 

الصيد التقليدي

النتائج المقنعة تظهر 

أن المغرب يمضي في 

الطريق الصحيح

فريد بلحاج

العراق يبحث عن محفزات للنهوض

بمشاريع البنية التحتية العالقة

دعم البنك الدولي

يعزز الثقة بالإصلاحات

الاقتصادية في المغرب

العلاجات الاقتصادية المؤجلة تحاصر صيادي الأسماك في تونس

البنية التحتية المتهالكة وغياب المحفزات وتأثير المناخ على المتوسط تقوض تجارة الثروة البحرية

كم تستغرق من الوقت لترقيع شباك الصيد

ــــــة عجز الدولة عن  يتصاعــــــد تذمّر صيادي الأســــــماك في تونس على خلفي
تحسين ظروف نشــــــاطهم في ظل تهالك البنية التحتية والتداعيات العميقة 
التي خلفها التغير المناخي على الثروة البحرية في البحر المتوسط، وهو ما 
جعلهم في صراع من أجل البقاء للحفاظ على مورد رزقهم ببلد يعاني من 

هشاشة في مستويات النمو الاقتصادي.

إلى متى ستستمر عملية تزفيت هذا الشارع

لدينا خطط تحفيزية، 

والدولة بمفردها لا 

تستطيع إقامة مشاريع

محمد محسن


